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السعودية: منح التأشيرات للمستثمرين 
الأجانب إلكترونياً خلال 24 ساعة

أقــــرت وزارة  العـربـــية: 
آليــة  الســعودية  الخارجيــة 
لتســهيل وتســريع إجــراءات 
التأشــيرات  الحصــول علــى 
المملكــة  لدخــول  التجاريــة 
ضوابــط  وفــق  إلكترونيــا 

وشــروط تســهم في السماح 
للمســتثمرين الأجانب بزيارة 
المملكة والاطلاع على المجالات 
المتاحة  والفرص الاستثمارية 
خلال 24 ساعة من تسلم جواز 
الزائر. ووفقا للتنظيم الجديد 
الذي أقر بنــاء على توجيهات 
الشــؤون الاقتصادية  مجلس 
والتنميــة نحو تحفيــز بيئة 
الاستثمار، وبمتابعة وإشراف 
اللجنة التنفيذية لتحسين أداء 
الأعمــال في القطــاع الخاص، 
جرى تصنيف تأشيرات الزيارة 
التجاريــة إلــى ثــاث فئــات، 
تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة 
عاملة فــي المملكة، وتأشــيرة 
زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة 

الزيارة للوفود التجارية.
وقــد بــدأ بالفعل ســريان 
تطبيق قرار منح التأشــيرات 
التجاريــة لكل مــن فئة رجال 
الأعمال، وفئة الوفود التجارية 
اعتبــارا مــن مطلع الأســبوع 
الماضي، فيما سيتم بدء تطبيق 
منح تأشيرات الزيارة للمنشآت 
التجاريــة العاملــة في المملكة 

خلال الأيام القليلة المقبلة.
إصــدار  عمليــة  وباتــت 
تأشــيرات الزيــارة التجاريــة 
للمنشــآت تتم إلكترونيا دون 
الحاجــة إلــى خطــاب دعــوة 
لتسهيل بت الجهات المختصة 
فيها، وذلــك بعد إجــراء ربط 
إلكترونــي بــن الجهــات ذات 
العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة 
على خطابات الدعوة من الغرف 

التجارية.

تجاوز تحديات تذبذب السيولة وعدم استقرار الطلب على المشاريع

»المزايا«: العقار الخليجي حقق قفزات محدودة في ٢٠١٦
أشار تقرير صادر عن شركة 
المزايا القابضة الى ان المؤشرات 
العقاري  القطاع  الخاصة بأداء 
الخليجي في عــام 2016، أظهر 
العديد من البيانات التي تشير 
إلى تحقيقــه قفــزات محدودة 
مصحوبــة بنتائــج إيجابيــة 
متوسطة شبه ملموسة، بعكس 
التوقعات والتقديرات التي كانت 
تنبأت بأن يتم تسجيل انهيارات 
أو فقاعــات خطيــرة تحمل في 
طياتها الكثير من التحديات على 
واقع ومستقبل القطاع العقاري.
وقــال التقريــر إن القطــاع 
العقاري الخليجي مر بالكثير من 
التطورات المتسارعة والتحديات 
المتنوعة كان في مقدمتها تذبذب 
قيم الســيولة المتداولة، وعدم 
اســتقرار الطلب العقاري على 
المشــاريع العقاريــة الســكنية 
والتجارية والاستثمارية. وأن 
هــذه التطورات أخذت أشــكالا 

مختلفــة أثــرت علــى واقع كل 
سوق من أسواق المنطقة، وأدت 
إلى تداخل الأسواق بين بعضها 
البعض على شــكل استثمارات 
فردية ومؤسساتية، مما أدى إلى 
التأثير على الطلب والمشــاريع 

العقارية بجميع أنواعها.
وأكد التقريــر أن التحديات 
التي مــر بها القطــاع العقاري 
في عام 2016، يمكن الاســتفادة 
منها في العام الحالي والأعوام 
القادمة لتطوير واقع ومستقبل 
الســوق العقــاري الخليجــي، 
وضمان جاذبيته الاستثمارية 
على المستوى المحلي والإقليمي 
والعالمــي. وتطرق التقرير إلى 
التمويل العقاري الذي لم يشهد 
أي ارتفاعات على أسعار الفائدة 
على مستوى تمويل المشاريع أو 
تمويل مشتريات الأفراد، حيث 
بقيت أســعار الفائدة مستقرة 
عنــد حدودها المســجلة، بينما 

واجه التمويل العقاري الخليجي 
العديد مــن التحديات المتعلقة 
بالضمانــات وليــس بأســعار 
الفائدة، ويعود ذلك إلى القطاع 
البنكي الذي يلجأ إلى تحســن 
شروط التمويل مقابل المزيد من 
الضمانات الملموسة في ظروف 
عدم الاستقرار وصعوبات التنبؤ 

بالمستقبل.
وأشار التقرير إلى أن أسواق 
الإمارات العقارية باتت من أكثر 
الأسواق نشاطا في المنطقة في 
التمويل العقاري، حيث سجلت 
حالة من الاستقرار وبقيت عند 
مستويات تتراوح بين 3% و %4، 
الأمر الذي يشير إلى بقاء أسعار 
الفائــدة جاذبة للعملاء وعادلة 
للبنوك، فضلا عــن دورها في 
الحفاظ على مستويات الطلب 
عند حدود جيدة على الرغم من 
الصعوبات والتحديات المسجلة 
على قيم السيولة المتداولة بشكل 

عام لدى أسواق المنطقة.
وعــن قطــاع الإنشــاءات، 
فقــد حمــل العديد مــن الأعباء 
خــال العــام الماضــي بســبب 
التقلبات التي سجلتها الأسواق 
للــدول الخليجية  الاقتصادية 
والعالميــة، وتراجــع الإنفــاق 
الحكومي، وتراجع عوائد النفط، 
وعلى الرغم من الظروف الصعبة 
التي واجهها قطاع الإنشــاءات 
وتراجع المشــاريع والعقود إلا 
أن البيانــات تشــير إلى وجود 
مشــاريع عقارية تحت التنفيذ 
بقيمة تصــل إلى 2.6 تريليون 
دولار تتركــز فــي كل من دولة 
قطر والإمارات والمملكة العربية 
السعودية. وقال التقرير إن هناك 
تباينــا ملحوظــا علــى وتيرة 
النشاط بين الأسواق في المنطقة 
تبعا لحجم العجوزات المسجلة 
على الموازنــات العامة وخطط 
الإنفــاق القادمــة وأولوياتهــا، 

بالإضافــة إلــى حجــم العقود 
الجاري تنفيذها، حيث سجلت 
أســواق مواد البنــاء تراجعات 
ملموسة في دول المنطقة خلال 
عام 2016 تراوحت بين 15% و%30.
وعلى صعيد قيم الصفقات 
العقارية والمبايعات المنفذة خلال 
عام 2016، والتي بدورها أظهرت 
قيم السيولة المتداولة ومستويات 
الطلــب علــى البيع والشــراء 
والرهــن لدى أســواق المنطقة، 
فقد جاءت الأسواق السعودية 
في المقدمة، وسجلت تراجعات 
على قيم وعدد الصفقات العقارية 
المنفذة خلال عام 2016 بنســبة 
وصلت إلى 23%، بما يعادل 281 
مليار ريال مقارنة بمستوى 368 
مليار ريال خــال العام 2015، 
وذلك نتيجة التراجع المســجل 
على أســعار الأراضي السكنية 
بشكل خاص والتي وصلت إلى 

32% خلال عامين فقط. 

خلال سحب »مليونير الدانة«

»الخليج«: مسابقة »صيد الكاش«
تحصد نجاحاً كبيراً

حصد حدث سحب مليونير 
الدانة المرتقب من بنك الخليج 
نجاحا كبيرا في الكويت تعزز 
الســحب موســوعة  بدخول 
 TM غينيس للأرقام القياسية
مــن خلال حصوله على لقب 
»أكبر جائزة مرتبطة بحساب 
مصرفــي« في العالــم، وذلك 
يوم الخميــس 5 الجاري في 

»الأڤنيوز«.
وقام بنك الخليج بإطلاق 
الــكاش«  »صيــد  مســابقة 
الفريدة والأولى من نوعها في 
الكويت، وكان الاشــتراك في 
هذه المسابقة مفتوحا لجميع 
الحاضرين في موقع الحدث 
في »الأڤنيوز«، حيث توجب 
عليهم التسجيل فقط وبطريقة 
مجانية، وتم اختيار أســماء 
المشــاركين بشــكل عشوائي 
الذين اســتمتعوا بأجواء من 

البهجة والسرور.
اما قواعد المسابقة فكانت 
بسيطة وممتعة، وكل ما هو 
مطلوب من المشاركين الدخول 
إلــى صندوق ملــيء بالنقود 
المتطايــرة والتقــاط ما أمكن 

منها في 10 ثوان، وبعد جمعها 
قام كل من »ولد الديرة« خالد 
العقروقة، وخالد الأنصاري 
وعضــو فريق بنــك الخليج 
محمد الصراف وممثل وزارة 
التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشــكناني بعدها باستبدالها 

بنقود حقيقية فورا.
وقد تم الإعلان عن الفائزين 
كالتالي: يحيى مشعل الشطي، 
ســعود ســعد حمــاد، محمد 
جاســم جفيــدرة، مســاعد 

عطشان، أسماء جواد القلاف، 
محمد خريبط، محمد حسين 
سليمان، ميشال دانييلا فان 
زيل، رنا رســول أنور، هاني 
عادل عبدالله عيساوي، محمد 

خير قسطنطيني.

خلال تسلم بنك الخليج جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية

»النقد الدولي«: 2.3% النمو الاقتصادي في الخليج خلال2017

»ميد« الكويت الوحيدة بالمنطقة بلا عجز في 2017
محمود عيسى

توقــع صنــدوق النقــد 
الدولي ان يبلغ العجز المالي 
المجمع لدول مجلس التعاون 
الخليجي في 2016 نحو 160 
مليــار دولار او نحو %12.8 
مــن الناتج المحلي الاجمالي 
الاقليمي، ومن اجل مواجهة 
وضمان تحقيق مستويات 
الانفــاق الرأســمالي الــذي 
تتوقعــه حتى نهايــة عام 
2021، فــإن دول المجلــس 
ستكون بحاجة الى تمويل 
عجز مجمع يبلغ نحو 765 
مليار دولار، او نحو حوالي 
560 مليــار دولار مــن هذا 

المبلغ بحلول 2019.
وتوقع الصندوق أيضا 
ان تسجل الكويت والبحرين 
وعمان والســعودية عجزا 
ماليــا يبلــغ في المتوســط 
10% سنويا، في حين تسجل 
الامــارات وقطر عجزا يبلغ 
4% ســنويا، على أن تحقق 
الكويت والعراق والامارات 
فقط فوائض مالية بحلول 

.2021
وقالت مجلة ميد في هذا 
الســياق، ان دول الخليــج 
تمكنــت مــن كبــح جمــاح 
الانفــاق، نتيجــة تحمــل 
الرأســمالية  المصروفــات 
على المشاريع الكبرى العبء 

الاكبر من التخفيضات.
ورأت المجلة ان تطبيق 
الاصلاحــات الاقتصاديــة 
القاســية ســيكون بمنزلة 
التحدي الرئيسي لحكومات 
المنطقــة في 2017 في غمرة 
آثــار  مســاعيها لمواجهــة 
النفــط  انخفــاض اســعار 

وتقلص الايرادات العامة.
واضافــت ميــد ان هذه 
التوقعات هي أقل بكثير من 
المستويات المطلوبة للحفاظ 
على مســتوى المصروفات 

الالتزامات  اللازمة لتغطية 
الحاليــة ونحــو تحقيــق 
الأهــداف الإســتراتيجية. 
ونتيجة لذلك، بعد سنوات 
من التمتع بفوائض وفيرة، 
فانــه كل حكومات المنطقة، 
الكويــت، مــن  باســتثناء 
المتوقع أن تتكبد عجزا في 

موازنة عام 2017.
وقالــت المجلــة انــه من 
اجــل تمويــل العجــز فإن 
الكويــت وابــو ظبي وقطر 
والســعودية ستستمر في 
الســحب مــن احتياطياتها 
الضخمة بالعملات الاجنبية 
التــي تراكمت خــال العقد 
الماضي، ولكن هذه الارصدة 
محــدودة حيث انــه خلال 
العامين الماضيين فقط – منذ 
ان ارتفعت احتياطياتها الى 
562 مليار دولار في اغسطس 
2014، فقد سحبت الرياض 
حتــى  دولار  مليــار   170
اغسطس 2016، ومن المتوقع 
ان يتراجــع المركــز المالــي 
للمملكة بنسبة 30% بحلول 
2019، في حين يتراجع المركز 
المالي الكويتي بنسبة %20.

وبالاضافة الى السحب من 
الاحتياطي، فان دول التعاون 
ستزيد اقتراضها من الاسواق 
المالية خلال السنوات المقبلة 
لتمويل عجوزاتها، وستكون 
السعودية اكبر المقترضين.
النظــرة  ضــوء  وفــي 
النفط،  المستقبلية لاسعار 
فــان اهم العوامــل لتعزيز 
التعــاون  اقتصــادات دول 
يتمثل في تســريع تطبيق 
الاصلاحات اللازمة لتقليص 
الانفــاق الحكومي والمضي 
قدما في عمليات الخصخصة 

وتعزيز الكفاءة المالية.

أسعار النفط
وفيما يتعلق بأســعار 
النفط، والنمو الاقتصادي 

آفــاق  ان  المجلــة  قالــت 
اقتصادات الشرق الأوسط 
في 2017 تبدو أكثر إشراقا 
ممــا كانــت عليه قبــل 12 
شــهرا،على الأقل بالنسبة 
لمنتجي النفط في المنطقة.

وســيرتفع معدل النمو 
الاقتصادي في دول مجلس 
التعاون الخليجي من %1.7 
في 2016 الى 2.3% في 2017، 
وفقا لصندوق النقد الدولي، 
في حــن يبقــى النمو في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا – مينا – ثابتا 

عند حوالي %3.2.
انــه  واضافــت المجلــة 
الرغم من المؤشــرات  على 
الإيجابية للاقتصاد الكلي، 
فان تحديات السياسة التي 
تواجه الحكومات في سعيها 
للسيطرة على العجز المالي 
المتزايد وارتفاع مستويات 
الديون اصبحت صعبة على 
نحــو لم تشــهده من قبل. 
ارتفاع  ويتوقع الصندوق 
أسعار النفط في عام 2017 
بنســبة 17.9% على اساس 
سنوي، ولكنه يعول أيضا 
علــى تنفيــذ الإصلاحــات 
الاقتصادية التي ســتثبت 
الايام صعوبة تحقيقها من 

الناحية السياسية.
وبعــد تدهورهــا لفترة 
طويلة في عام 2016 حققت 
اسعار النفط ذروة ارتفاعها 
في 12 ديسمبر ليصل برنت 
الى 57.9 دولارا في اعقاب 
اتفاق بــن المنتجــن على 
خفــض الانتــاج ابتداء من 
الاول مــن ينايــر الجاري، 
ويزيد هذا الســعر بنسبة 
48.5% عــن 27 دولارا التي 
بلغهــا مطلــع عــام 2016، 
مسجلا ادنى هبوط منذ30 

عاما.
ولكــن حتــى مــع هــذا 
الســريع فــي  الانتعــاش 

الأســعار، لــم تكــن هناك 
توقعــات في نهايــة 2016 
بالعودة إلى ارتفاع ألاسعار 
لأكثر من 100 دولار للبرميل 
التي بلغتها بين عامي 2011 
و2014، اذ ان الاسعار لاتزال 
تتحرك فــي نطاق يتراوح 
بين 50 و60 دولارا للبرميل.

نقطة التعادل 
ويتوقع الصندوق ارتفاع 
متوسط سعر خام برنت في 
2017 الى نحو 50.1 دولارا 
للبرميل مقارنة بـ 43 دولارا 
فــي 2016، ويوالي ارتفاعه 
الــى 57.5 دولارا  ليصــل 
بحلول عام 2021 وتتماشى 
هذه التقديرات مع توقعات 

اخرى.
ورأت المجلة ان الاقتصادات 
النفطية في المنطقة لم يعد 
لديها عند هذه المستويات، 
المصدات المالية التي مكنتها 
في الماضي من تأجيل اتخاذ 
قرارات صعبة من الناحية 
السياســية بشــأن خفض 
الانفاق واصلاحات ســوق 
العمــل أو تخفيضات دعم 

الطاقة.
وختمــت المجلــة بمــا 
نســبته الى مديــر منطقة 
الشــرق الاوســط وآســيا 
الوسطى في صندوق النقد 
الدولــي مســـــعود احمــد 
الــذي قــال »ان انتــــعاش 
النفــط لا يغيــر  اســعار 
بصورة جوهريــة النظرة 
المســتقبلية لهــا او حتــى 
التداعيــات على الصادرات 
المنطقــة،  فــي  النفطيــة 
النفط  وســيظل مصــدرو 
يواجهون بعض الخيـارات 
السياســية الصعبة سواء 
لموازنة الميزانيات الحكومية 
او لتنويــع اقتصاداتهــم 
ليصبحوا اقل اعتمادا على 

النفط«.

الكويت والعراق 
والإمارات فقط 

قد تحقق فوائض 
مالية بـ 2021

20% تراجع المركز 
المالي الكويتي 
بحلول 2019.. 
والسعودي %30

توقعات بارتفاع 
النفط العام 

الحالي %17.9

آفاق نمو اقتصادات 
دول النفط في 

2017 أكثر إشراقاً 
منها قبل 12 شهراً

جانب من مسابقة »صيد الكاش«


